
    حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

  مفعول نقل .

 ط .

 قوله ( نقلا ) حال من فاعل صرح بتأويل اسم الفاعل اه .

 ح .

 قوله ( والمراد ) الأوضح أن يقول بأن المراد ويكون متعلقا بصرح ط .

 قوله ( ولهم فيها منعة ) الواو للحال والمنعة بفتح النون جمع مانع أي جماعات يمنعونهم

من وصول غيرهم إليهم .

 أفاده ح .

 وقوله عارضة صفة منعة وعروضها إنما هو بسبب اجتماعهم في محلة خاصة وقوله فأما سكناهم

الخ مقابلة أي أن سكناهم بين المسلمين لا في محلة خاصة بل متفرقين بينهم وهم مقهورون

لهم فلا كذلك أي فلا يكون ممنوعا .

 $ مطلب في منعهم عن التعالي في البناء على المسلمين $ تنبيه قال في الدر المنتقى وكذا

يمنعون عن التعلي في بنائهم على المسلمين ومن المساواة عند بعض العلماء نعم يبقى

القديم كما في الوهبانية وشروحها وفي المنظومة المحبية ويمنع الذمي من أن يسكنا أو أن

يحل منزلا عالي البنا إن كان بين المسلمين يسكن بل أهل ذمة على ما بينوا قلت ومقتضى

النظم الذي ذكره المنع ولو البناء قديما لأنه علق المنع على السكنى لا على التعلية في

البناء لكن سئل في الخيرية عن طبقة ليهودي راكبة على بيت لمسلم يريد المسلم منعه من

سكناها ومن التعلي عليه فأجاب بأنه ليس للمسلمين ذلك فقد جوزوا إبقاء دار الذمي

العالية على دار المسلم وسكناها إذا ملكها ما لم تنهدم فإنه لا يعيدها عالية كما كانت

وممن صرح بذلك ابن الشحنة في شرح النظم الوهباني وكثير من علمائنا اه .

 وذكر في جواب سؤال آخر أنه إذا كان التعلي للتحفظ من اللصوص لا يمنع منه لأنهم نصوا على

أنهم ليس لهم رفع بنائهم على المسلمين وعلة المنع مقيدة بالتعلي على المسلمين فإذا لم

يكن ذلك بل للتحفظ فلا يمنعون كما هو ظاهر اه .

 وقال قارىء الهداية في فتاواه أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين فما جاز للمسلم فعله

في ملكه جاز لهم وما لا فلا وإنما يمنع من تعلية بنائه إذا حصل لجاره ضرر كمنع وضوء

وهواء .

 قال هذا هو ظاهر المذهب وذكر القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج أن للقاضي منعهم من



السكنى بين المسلمين بل يسكنون منعزلين .

 قال قارىء الهداية وهو الذي أفتى به أنا اه .

 أي لأنه إذا كان له منعهم من السكنى بيننا فله منعهم من التعلي بالأولى .

 وذكر في جواب آخر لا يجوز لهم أن يعلوا بناءهم على بناء المسلمين ولا أن يسكنوا دارا

عالية البناء بين المسلمين بل يمنعون أن يسكنوا محلات المسلمين اه .

 وهذا ميل منه إلى ما نقله عن أبي يوسف وأفتى به أولا أيضا والظاهر أن قوله هذا هو ظاهر

المذهب يرجع إلى قوله أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين ولما كان لا يلزم منه أن يكونوا

مثلهم فيما فيه استعلاء على المسلمين أفتى في الموضعين بالمنع لما قدمه الشارح عن

الحاوي من أنه ينبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلمين في كل شيء ولا يخفى

أن استعلاءه في البناء على جيرانه المسلمين خلاف الصغار بل بحث في الفتح أنه إذا استعلى

على المسلمين حل للإمام قتله ولا يخفى أن لفظ استعلى يشمل ما بالقول وما بالفعل وبهذا

التقرير اندفع ما ذكره في الخيرية مخالفا لما قدمناه عنه من قوله إن ما أفتى به قارىء

الهداية من ظاهر المذهب أقوى مدركا للحديث الشريف الموجب لكونهم لهم ما لنا وعليهم ما

علينا فإن قارىء الهداية لم يفت به بل أفتى في الموضعين بخلافه كما سمعت .

   والحديث الشريف لا يفيد أن لهم ما لنا من العز والشرف بل في المعاملات
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